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 10/11/2016قرار بتاریخ  1016104ملف رقم 

 ) موثق -ع . ل(و) ب. ع(ضد ) م. ش(قضیة 

  

  ھبة: الموضـوع
  .شھر - تراجع  :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الأسرة 206المادة  :المرجع القانوني
  

یجوز لواھب العقار التراجع عن الھبة قبل  :المبــدأ
إتمام إجراءات الشھر، لأن الملكیة العقاریة لا تنتقل إلا 

 .بالشھر
 

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 
 .الإجراءات المدنیة من قانون

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
 .15/05/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
 وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى رفض

 .الطعن
طعن بطریق النقض بتاریخ ) م.ش(حیث أن الطاعن 

بواسطة عریضة قدمتھا محامیتھ الأستاذة ازواو كھینة  15/05/2014
ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء  المعتمدة لدى المحكمة العلیا

 :القاضي بــ 11/12/2013الشلف بتاریخ 
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 .قبول الإستئناف :في الشكل
 .تأیید الحكم المستأنف :في الموضوع

 قد بلغا بعریضة) موثق -ع .ل(و) ب.ع(حیث أن المطعون ضده 
 .الطعن ولم یردا

حیث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطھ القانونیة لذلك فھو 
 .مقبول شكلا

 .وجھین للنقضحیث أن الأستاذة ازواو كھینة أثارت في حق الطاعن 
الأساس القانوني ومخالفة المأخوذ من انعدام : الوجھ الأول

  ،القانون
حیث أن قضاة المجلس أسسوا قرارھم على نص لا یسري على 

لأن الدعوى تتمثل في إتمام إجراءات إشھار عقد  وقائع الدعوى،
 .الھبة

 المأخوذ من انعدام التسبیب، :الوجھ الثاني
حیث أن قضاة المجلس لم ینظروا في كل الطلبات الرامیة إلى 

إجراءات الإشھار الضروریة للعقد لأن الواھب  الموثق بإتمامإلزام 
لا یمكن لھ الرجوع عن الھبة والقانون لا یخول لھ ذلك، ومنھ نقض 

 .القرار المطعون فیھ
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

المأخوذ من انعدام الأساس القانوني ومخالفة : عن الوجھ الأول
  ،القانون

الوجھ یتضمن أكثر من حالة من حالات حیث یتضح أن ھذا 
من ق إ م إ بما یجعل  358المنصوص علیھا بالمادة  الطعن بالنقض

من نفس القانون المذكور  565المادة  ھذا الوجھ قد جاء خلافا لنص
 .أعلاه الفقرة الأخیرة مما یتعین عدم الرد علیھ
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 المأخوذ من انعدام التسبیب،: عن الوجھ الثاني
إلى القرار المطعون فیھ یتضح أن المطعون ضده  حیث بالرجوع

قد وھب لصالح الطاعن حقوق عینیة تضمنتھا الشھادة ) ب.ع(
العقد اتضح أن الحقوق محل الھبة لا تتضمن  التوثیقیة و قبل اشھار

التوثیقیة وقبل تصحیح ھذا الخطأ  نفس الحقوق الواردة في الشھادة
 نبموجب تصریح أ بلغھتراجع الواھب عن الھبة أمام الموثق وأ

في  توقف الموثق عن إشھار العقد الخاصة بالھبة وحیث أن الملكیةی
العقود الخاضعة لإلزامیة الشھر العقاري لا تنتقل إلا بالشھر فإن 

یكسب العقار محل الھبة ومنھ فإن تراجع الواھب قد  الموھوب لھ لم
ھب بإلزامھ أصابوا عند عدم إلزام الوا جاء قبل الإشھار والقضاة قد

ضمن التصرف التي  بإتمام إجراءات الھبة كون العقد إرادي ویدخل
تسبیبا  تعد تملیك بدون عوض، ومنھ فإن القرار المطعون فیھ مسبب

 .كافیا ویجعل من الوجھ غیر سدید ویرفض
وحیث أن من خسر الدعوى یلزم بالمصاریف القضائیة عملا 

 .من ق إ م إ 378بنص المادة 
 الأســـــبـاب فلھــــــذه

 : تقضي المحكمة العلیا

 .بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضھ موضوعا
 .وإلزام الطاعن بالمصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ العاشر من شھــر نـوفمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

   .القسم الثاني - الغرفة العقاریة  - المحكمة العلیا عشر من قبل 


